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 مقـــدمة 

 المشرع الجزائري بسن   اهتمقانون العمل في الجزائر بعدة مراحل متمايزة، حيث  لقد مر  

 اختلفتقد ملت مختلف جوانب علاقات العمل، و لفة التي شتالتنظيمات المخالتشريعات و 

 السياسية والاقتصاديةوالظروف ر المعطيات اختلاف مراحل تطو  هذه التشريعات حسب  تباينتو 

 .الجزائرالتي مرت بها 

 :مرحلة ما قبل الاستقلال-أولا

عت ، حيث أن اغلب القوانين الفرنسية التي وض0691إلى  0381لمرحلة الممتدة من هي ا

 امتدادالجزائر هي  أنعلى أساس لك وذكانت تطبق في الجزائر،  لتنظيم علاقات العمل في فرنسا

لأنه في الواقع كان لفرنسا، لهذا لا يمكن الحديث عن قانون عمل خاص بالجزائر في تلك الفترة، 

 في البلدين.ق نس ي واحد يطب  هناك قانون فر 

 :8791المرحلة من بداية الاستقلال إلى غاية سنة -ثانيا

  لقد شهدت
 
بما فيها  المجالات  ا في مختلفوتنظيمي   انوني  ا قاالسنوات الأولى للاستقلال فراغ

في انتظار وضع وا لتعطيل وتجميد الحياة الاقتصادية والاجتماعية تنظيم علاقات العمل، وتفادي  

في الأشهر الأولى للاستقلال إلى إصدار  الجزائرية الدولة تبادر والتنظيمات الوطنية،  القوانين

  نين الفرنسية،القانون القاض ي بتمديد العمل بالقوا
 

 5عارض مع السيادة الوطنية إلى غاية يت ما إلا

هذا الإجراء  اعتبرقد و  ،1 .(8726ديسمبر  18، مؤرخ في 859-26)القانون رقم  0695جويلية 

تمديد العمل  حيث تم   الاشتراكي،للتيار  امناهض  الذي كان ار الليبرالي في الجزائر آنذاك و للتي اانتصار  

                                                 

 .0691ديسمبر  80، مؤرخ في 59-91القانون رقم  -0



 رـــــــــــــــــــــــــــة زهيــــــــــــــــــــأ. لعلام                                                                            في الجزائر قانون العمــــــل تطوّر 

-2- 
 

 

-2- 

 الاقتصاديفي القطاع  ( الذي فصل بين فئة العمال 8757 فيفري  4قانون فرنس ي )بقانون العمل ال

 .العموميين الموظفينة ئالخاص و فو   العمومي

الأساس ي بصدور القانون  قطاع الوظيفة العموميةمحاولة لتنظيم العمل في  أول كانت و 

، المتضمن 8722جوان  6، مؤرخ في 811-22)أمر رقم  0699سنة العام للوظيفة العمومية 

من مجال تطبيقه عمال  يالذي لم يستثن، و ( 1القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية

عمال عملية توحيد العمل فشلت، لأن تطبيق هذا القانون على  أن، غير الاقتصادية المؤسسات

شروط تحدد عن طريق التنظيم، حيث لم نص على  )الشركات الوطنية(الاقتصادية المؤسسات 

التفرقة في تطبيق القواعد  من الناحية العملية استمرو در هذا المرسوم التنظيمي الموعود به، يص

 العموميين. الموظفينمجال العمال و المجال المخصص لمنظمة لعالم الشغل بين الأحكام او 

 : 8791مرحلة صدور القانون الأساس ي العام للعامل سنة -ثالثا

الذي القانون الأساس ي العام للعامل، و تاريخ صدور  0693أوت  4تبدأ هذه المرحلة منذ 

 هذا وضع حيث ،للبلاد آنذاك الاجتماعي والاقتصادير ا للتطو  كان يهدف إلى تنظيم العمل وفق  

لتوحيد أهم محاولة  في وذلك الشغل، عالمعليها  يقوم التي العامة والقواعد الأسس القانون 

جميع العاملين بغض النظر عن القطاع الذي أبعاد النظام القانوني الذي يحكم و  معالم

 ا فيما يلي: ، هذا التوحيد يتجلى خصوص  (اقتصادي أوينتمون إليه )عام أو خاص إداري 

للعامل في  (01-93)أي قانون  يظهر هذا التوحيد من خلال تعريفه :من حيث علاقة العمل -8

الفكري و لا يستخدم و  ه اليدوي،كل شخص  يعيش من حاصل عمل"  1المادة الأولى فقرة 

  عليه، و "لمصلحته الخاصة غيره من العمال
 
ال د على تعميم أحكامه لتشمل جميع العمفقد أك

 ، و قد أستتبععام أو خاص(  اقتصاديقطاع سواء  ) في مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية

ن العلاقة القانونية بي بالفصل التقليدي الاحتفاظ، مع بالمفهوم الواسع لعلاقة العمل الأخذذلك 

 العلاقة التعاقدية.التنظيمية و 

إن الصيغة العامة لأحكام هذا القانون،  : الواجبات المرتبطة بالعملمن حيث الحقوق و  -6

ق الواجبات العامة، المرتبطة بالعمل تطب  للعمل، إذ ورد النص على الحقوق و شكلت منه دستورا 

توخى الربط بين أن المشرع قد  الانطباعحتوى يعطي بملفة، و على جميع قطاعات العمل المخت
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الشاملة التي  الاجتماعيةمن أجل تحقيق الغاية بالنظر للتأثير المتبادل بينهما الواجبات الحقوق و 

 العمل الواجب تأديته. و  الأجرتتجسد بالعمل، مثل الربط بين 

 :مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات-رابعا

الاهتمام بالعمال القطاع العام في الجزائر ضرورة  اتساعلعمال و عدد ا ازديادلقد فرض 

الرعاية اللازمة، حيث كانت أول التشريعات والأنظمة التي تكفل لهم الحماية و  من حيث سن  

 الاشتراكيبصدور قانون التسيير  الاشتراكيتماش ى مع المفهوم تللعمل  الاجتماعي للتنظيممحاولة 

،  المتضمن قانون التسيير الاشتراكي 8798نوفمبر  88مرخ في  ،49-98)أمر رقم  للمؤسسات

 هو " في نفس الوقت، و امسير  ا و منتج  الذي بمقتضاه أصبح العامل "، و 1 للمؤسسات )ملغى((

.  الاشتراكيالذي لا ينسجم مع النظام الأجرة المعبر عن علاقة سلعية و  الطرح الذي تجاوز نظام

واجبات بين مختلف المبدأ المساواة في الحقوق و ة التاسعة منه، س هذا القانون في المادقد كر  و 

الاجتماعية والثقافية، والمساهمة في تسيير الترقية لهم بالحق النقابي، و  فئات العمال، والاعتراف

 .المؤسسات

 تصل إلى درجة التنظيم الموضوعي والاجتماعيالنصوص لم غير أن هذه الأحكام و  

، تنظيم قطاعات العمل المختلفةالاختلاف الواضح في ، بسبب لعلاقات العمل بشكل كامل

  80-95قم ر ا للأمر وفق   متميزةو  خاصةا لأحكام خاضع   ل  ظفالقطاع الخاص 
 
ق بالشروط المتعل

مؤسسات القطاع العام إلى تطبيق بعض النصوص ب دفعهو ما العامة للعمل في القطاع الخاص، و 

  .الجماعية ام الخاصة بالأجور والاتفاقياتمثل الأحك الصادرة في شأن تنظيم القطاع الخاص

   :8771مرحلة ما بعد سنة -خامسا

الأثر  ،8717دستور رات السياسية المترتبة عن لقد كان للإصلاحات الاقتصادية والتطو  

وتكييف علاقات العمل بما يتجاوب  ،البالغ على إعادة تنظيم القطاع العام الاقتصادي

التي أصبحت  وكذا استقلالية ،تي أصبحت تسود القطاع العام الاقتصاديوالخصائص العامة ال

س الفصل بين النشاط الإداري للدولة والنشاط ي، وتكر  0633 منذتتمتع بها المؤسسات العمومية 

 .الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية الصناعية والتجارية

وذلك ، في النظام الجزائري الإصلاحات الشاملة هذا الدستور مبدأ الديمقراطية و  حيث أقر

الوضع صدرت عدة تشريعات نتيجة لهذا ، و حرية العمل وحمايتهعلى مبدأ  التأكيد من خلال
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من الاجتماعي والاقتصادي للعمل، و انب التي حاول المشرع من خلالها الموازنة بين الجللعمل، و 

 :هذه القوانين

  حق وممارسة مل جماعية في العاية من النزاعات الالمتعلق بالوق، 16-71 رقم القانون

الوقاية من النزاعات الجماعية ب يتعلق 80-32القانون رقم )ملغى بموجب  الإضراب
 .(مل وتسويتها وممارسة حق الإضرابللع

  للعمل الفرديةالمتعلق بالنزاعات ، 14-71 رقم القانون. 

 المتعلق بعلاقات العمل، 88-71 رقم قانون ال. 

ة الفصل بين القطاعات الاقتصادية الخاضعة للقانون اعتمدت فكر  ،هذه القوانين 

وهي بذلك تعود لتكريس المبدأ التقليدي في الفصل بين خاص، وبين قطاع الوظيفة العمومية، ال

 .مجال تطبيق قانون العمل، ومجال تطبيق القانون الإداري 

  ديد للدولة، ا للتوجه الليبرالي الجوفق   ليعيد تنظيم عالم الشغل ولقد صدر قانون العمل

للبلاد، ويمكن تحديد مميزات هذا القانون  الاقتصادي والاجتماعير جاءت نصوصه مسايرة للتطو  و 

 في:

           العام الاصطلاحهو " و علاقات العملجاءت تسمية القانون ": من حيث الإطار العام -8

عبرت عنه المادة الأولى  هو ماو  ،ل أنواع علاقات العمل المأجورةالحديث الذي يوحي بشمولية ك و 

يحكم هذا القانون العلاقات الفردية و الجماعية في العمل بين العمال : "بقولها من هذا القانون 

 ".الأجراء و المستخدمين

ا لنطداق تطبيددق مقيدد   00-61مدن القدانون رقدم  8لقدد جداء ندص المدادة : مـن حيـث مجـال التطبيـق  -6

أخدر  فئدة مدوظفي  وذلك لأنده، يقيه بعض الفئات الخاصةمن مجال تطب استثنى، حيث هذا القانون 

مددن مجددال تطبيددق  بقطــاع الوظيفــة العموميــةالعموميددة أو مددا يعددرف والمؤسسددات الدولددة والإدارات 

 ،01-93العدددام للعامدددل  الأساسددد يالتدددي كرسدددها القدددانون  فكـــرل اللـــمولية إلغـــاءوبالتدددالي  ،قدددانون العمدددل

 (56-35المرسدددددوم رقدددددم )ل المؤسسدددددات والإدارات العموميدددددة والإبقددددداء علدددددى القدددددانون النمدددددوذ ي لعمدددددا

مددر رقددم الأ بموجددب  ، هددذا الأخيددر صدددرإلددى غايددة  صدددور القددانون الأساسدد ي للوظيفددة العموميددة ،مؤقتددا

 ، المتمم.1119 جويلية 05المؤرخ في  19-18
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